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 الملخص: 

غالبا ما يشترك لدى اغلب الناس مدلول 
علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية 
مع مدلول علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة 
التشريعية ،والحقيقة إن الفرق بينهما كبير 

حيث إن لعلاقة تشابه بينهما مستبعد جدا وال
السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية مظاهر 
تختلف عن مظاهر علاقة السلطة التنفيذية 
بالسلطة التشريعية ولا يكون الأمر عبارة عن 
تقديم وتأخير فقط ، ولقد  بين الدستور 
العراقي في المادة السابعة والأربعون منه أن 

ون من السلطة السلطات الاتحادية تتك
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة 

القضائية وتعتمد في ممارسة اختصاصاتها 
ومهماتها على مبدأ الفصل بين السلطات 
لكن عند مراجعة مهام هذه السلطات في 
الدستور نجد أن هناك الكثير من الأعمال 
التي تشترك فيها السلطات الاتحادية ولا 

سلطة بمفردها يمكن إنجازها من قبل أي 
وفي هذا دلالة على أن الفهم الصحيح لمبدأ 
الفصل بين السلطات في الدستور العراقي 
بشكل خاص لا يتعارض وعمل هذه 
السلطات مع بعض،ونجد هذا الفهم الصحيح 
أيضا يؤسس لعدم إمكانية إبعاد السلطات 
عن بعضها في العمل رغم إعمال مبدأ 

 الفصل بين السلطات . 
 

Abstract 
The question “what is the 
relationship of the legislative 

authority with the executive 
authority” doesn’t mean the 
same when we reverse it as “ 
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what is the relationship between 
the executive authority with the 
legislative authority”; the answer 
here is not the same and the 
matter is not similar. The 
relationship of the legislative 
authority with the executive 
authority has aspects totally 
different that of the relationship 
between the executive authority 
and the legislative authority. 
What comes first in the question 
affects the meaning. The Iraqi 
constitution states in Article    
that the federal authorities consist 
of the legislative authority, the 
executive authority, and the 
judiciary authority. To exercise 
their duties and powers, these 

authorities depend on the 
principle of separating between 
their powers. However, in 
reviewing their functions in the 
Constitution, it is found that there 
are a lot of shared functions 
among these federal authorities 
and which can not be fulfilled by 
any authority a lone. This can 
clearly indicate the true 
understanding of the principle of 
separation between the powers 
of the three authorities in the 
Iraqi Constitution in particular can 
not limit or be in contrast with 
their joint cooperation of together. 
Instead, it calls for not separating 
among them in executing their 

tasks. 
 

 المقدمة
مبدأ سيادة حكم القانون هو أحد العناصر  إن

الجوهرية التي تقوم عليها دولة القانون وثمة 
علاقة وطيدة بينهما ذلك ان الدولة القانونية 
تقوم على جملة مؤسسات تتقاسم فيما بينها 
السلطة حسب ما يقرره الدستور والقانون 
داخل هذه الدولة،مع قيام العلاقة بين تلك 

ات على أساس من التدرج الهرمي يجعل الهيئ

( 1بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر)
هذا مما يوحي بان السلطات في الدولة 
نما هناك وسائل  ليست مستقلة عن بعضها وا 
تأثير متبادلة بين كل سلطة مع غيرها من 

( تجعل كل 5السلطات الموجودة في الدولة)
 ( لكن3سلطة منها مرتبطة بالسلطة الأخرى)

في نفس الوقت قد نجد دستور الدولة 
يتضمن مبدأ يتعارض وهذا المفهوم مع وجود 
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العلاقة بينهم وهذا ما تضمنه الدستور 
النافذ حيث اخذ في  5002العراقي لسنة 

( بمبدأ الفصل بين السلطات 74المادة )
الاتحادية للدولة والمتمثلة بالسلطة التشريعية 

ا نص على والتنفيذية والقضائية وذلك حينم
أنه ) تتكون السلطات الاتحادية من السلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس 
اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ 

( ، والعلة في ذلك 7الفصل بين السلطات ()
للحيلولة دون انفراد أي سلطة بالحكم 
،ولتحديد نطاق عمل ومسؤولية كل منهم 

قوق الشعب بشكل ينتهي إلى الحفاظ على ح
وعدم المساس بها.لكن لمبدأ الفصل بين 
السلطات من حيث التطبيق أثر معين على 
هذه السلطات ونحن في هذا الصدد للوقوف 
على نوع ومدى هذا الأثر الذي يرتبه تطبيق 
هذا المبدأ مع التعرف على حدود هذا المبدأ 

النافذ  5002في الدستور العراقي لسنة 
ين السلطات يراد به ومعرفة هل إن الفصل ب

العزل بينهما بشكل مطلق أم إن هناك علاقة 
وارتباط بشكل معين رغم وجود هذا المبدأ 
بشكل لا يخل بتطبيقه وهل من الممكن أن 
يجتمع تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع 
وجود تعاون بين هذه السلطات في وثيقة 

 دستورية واحدة . 
قسيم هذه و للوقوف على هذه التساؤلات تم ت

  -الدراسة إلى ثلاث مباحث :

علاقة السلطة  -المبحث الأول : -
التشريعية بالسلطات الاتحادية الأخرى 

 )التنفيذية والقضائية( 
علاقة السلطة  -المبحث الثاني : -

التنفيذية بالسلطات الاتحادية 
 الأخرى)التشريعية والقضائية(

علاقة السلطة  -المبحث الثالث : -
ات الاتحادية القضائية بالسلط

 الأخرى)التشريعية والتنفيذية( 
   -مشكلة  البحث :

تتمثل مشكلة البحث في معرفة كيفية ممارسة 
السلطات الاتحادية لعملها على أساس مبدأ 
الفصل بين السلطات وهل يمكن تطبيق ذلك 
عملياً دون أن يكون هناك تعاون وعلاقة بين 
هذه السلطات خصوصاً إن الدستور العراقي 
النافذ قد ذكر وأكد على تطبيق مبدأ الفصل 
بين السلطات  بشكل واضح صريح في 

منه، وهنا نحاول من اجل  (2)( 74المادة ) 
معرفة التطبيق الصحيح لهذا المبدأ طبقاً 

 للدستور العراقي النافذ . 
 أهمية البحث:

ان أهمية البحث تكمن في الحفاظ على 
يستمد  تطبيق الدستور وتنفيذه بالشكل الذي

أساسه من مبدأ سيادة الدستور و لا نشهد 
حالة من الانحراف في استخدام السلطة 
والاسائة في تنفيذها وتطبيقها بالشكل الذي 
يخرج عملها عن المسار الدستوري وأن 
إعمال أي نص دستوري لا يكون بمعزل عن 
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بقية  النصوص الدستورية وهذا ما يبرر 
ع احتفاظ وجود مبدأ الفصل بين السلطات م

الدستور العراقي بمظاهر التعاون بصورها 
 المختلفة  بين هذه السلطات رغم هذا المبدأ . 

  منهج البحث:
أعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج 
الوصفي التحليلي لنصوص الدستور العراقي 
من أجل إيضاح الأساس الدستوري لعدم 
تعارض السلطات الثلاث في العمل مع 

م وجود مبدأ الفصل بين السلطات بعضها رغ
 في ثنايا الدستور العراقي .

ومن اجل ذلك قمنا ببيان ما تتمتع به كل 
سلطة من السلطات الثلاثة من عمل يجمعها 
مع بقية السلطات وبالشكل الذي لا يعد 
تدخلا من إحدى السلطات في عمل الأخرى 
بقدر ما هو مظهر من مظاهر التعاون بين 

ون بعيد عن عدم تدخل السلطات ولا يك
 إحدى السلطات في عمل الأخرى.

 المبحث الأول 
علاقة السلطة التشريعية بالسلطات 

 الاتحادية الأخرى)التنفيذية والقضائية(
نتناول هذا المبحث بيان العلاقة الدستورية 
للسلطة التشريعية بكل من السلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية ومعرفة ما إذا كان لمبدأ 

لفصل بين السلطات تأثير على هذه العلاقة ا
و يكون هذا من خلال ينقسم هذا المبحث 

  -إلى مطلبين :

علاقة السلطة التشريعية  -المطلب الأول :
 بالسلطة التنفيذية:

في البدء نحدد بأن المراد بالسلطة التشريعية 
تلك الجهة التي تملك مباشرة الدور التشريعي 

جتمع سياسي داخل والرقابي والتمثيلي في م
، ولقد حدد الدستور العراقي (6)دولة معينة 

النافذ طبيعة ومدى هذه العلاقة  5002لسنة 
من خلال ما تضمنته اختصاصات مجلس 

( منه حيث تضمنت 61النواب في المادة )
هذه المادة على علاقة ذات طبيعة رقابية 
وأخرى ذات طبيعة مالية وعلاقة ذات طبيعة 

تعلقة بالصفة الشرعية خارجية وأخرى م
 . (4)للحكومة 

علاقة ذات طبيعة رقابية  -الفرع الأول : -
:-  

قبل أن نبين مظاهر هذه العلاقة نجد إنها 
تجسد ما للبرلمان من رقابة على الحكومة 
فمن يكون دوره الرقابة يحوز بيده سلطة 
التقييم والبت في مصير الشيء محل هذا 

اية مصلحة التقييم وعلة ذلك هو حماية ورع
الشعب ومصلحة الدولة ومصلحة الحكومة 
نفسها لان علة الرقابة ليس التربص لأخطاء 
نما لتقويم أعمالها وتنحصر  الحكومة وا 

 مظاهر هذه العلاقة بالأدوات التالية:
 : توجيه الأسئلة : -أولًا-  

السؤال عبارة عن استفسار أحد أعضاء 
البرلمان عن مسألة معينة من الوزير 

، وتعتبر الأسئلة وسيلة رقابية  (8)تص المخ
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تضع عضو مجلس النواب بوضع السائل 
 ورئيس مجلس 

الوزراء والوزراء بموضوع المسؤول ويكون 
ذلك عندما يطلب النائب توضيح حول نقطة 
أو موضوع معين يقع في دائرة اختصاص 

 المسؤول وللسائل وحده حق التعقيب على 
ل ثابت الإجابة حيث إن حق توجيه السؤا

لكل نائب بمفرده . وتجد الأسئلة البرلمانية 
/سابعا/أ 61أساسها الدستوري في المادة ) 

( من الدستور العراقي النافذ . وما يميز 9()
الأسئلة عن إجراءات الرقابة الأخرى 
كالاستجواب غياب عقوبة سياسية مباشرة 

 تترتب عليها .
 : ًالاستجواب : -ثانيا-  

أشمل من السؤال ، وهو إن الاستجواب أعم و 
يحمل عادة بين ثناياه اتهاما بالتقصير أو 
الإهمال أو الانحراف في تطبيق نصوص 
القانون، لذا فإن المناقشة حول الاستجواب لا 
نما  تقتصر على المستجوِب والمستجوَب وا 
يحق لجميع أعضاء المجلس الاشتراك في 
المناقشة بعد سماع جواب الوزير ، وينتهي 

اب عادة بتصويت يعبر عن حكم الاستجو 
 .       (10)مجلس النواب حول جواب المستجوب

/سابعا/ج 61وذكر الاستجواب في المادة ) 
( من الدستور العراقي النافذ والتي نصت 
على أنه ) لعضو مجلس النواب وبموافقة 
خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى 
رئيس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في 

ؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا الش
تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة 

 ( . 11أيام في الأقل من تقديمه ()
ولقد عمدنا بإدراج النص الدستوري كما هو 
لماله من آثار خطيرة ونتائج قد تنهي عمل 
الوزير أو الوزارة بأكملها وذلك قد ينتهي 
ا الاستجواب بسحب الثقة ، وسحب الثقة هذ

يتقرر في ضوء الإجابة التي قدمها الشخص 
محل الاستجواب رداً على المستجوب ، 
ولهذه النتيجة الخطيرة نلاحظ تشدد المشرع 
في النصاب المطلوب لتوجيه الاستجواب 
والذي جعله مرهون بموافقة مالا يقل عن 

 خمسة وعشرين عضواً . 
 : ثالثا: طرح موضوع عام للمناقشة-  

عراقي لأعضاء مجلس أجاز الدستور ال
النواب بنصاب لا يقل عن خمسة وعشرين 
عضوا طرح موضوع عام للمناقشة من اجل 
استيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء حول 
الموضوع محل المناقشة أو استيضاح سياسة 
وأداء أحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس 
النواب، أي أن لطرح موضوع للمناقشة له 

علق بكون هذا الموضوع ضوابط موضوعية يت
محل النقاش يجب أن يتصف بالعمومية 
يهدف الأعضاء من وراء تقديمه معرفة 
سياسة الحكومة أو الوزارات تجاه هذا 
الموضوع واستيضاح أدائها وأيضا له ضوابط 
شكلية متعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب 
المخولين بطرح موضوع عام للمناقشة حيث 
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وعشرين عضوا لا يقل عددهم عن خمسة 
وأيضا هو من الأمور الجوازية التي يترك 
تقديرها للأعضاء حيث ذكر النص الدستوري 

/سابعا/ب ( من الدستور 61في المادة ) 
 (. 15العراقي النافذ عبارة ) يجوز()

علاقة ذات طبيعة مالية  -الفرع الثاني : -
:-  

وتكمن هذه العلاقة بما للبرلمان من دور في 
ون الموازنة العامة حيث أن أقرار مشروع قان

هذا القانون يقدم من السلطة التنفيذية عن 
طريق مجلس الوزراء حيث أن ضبط النظام 

( ، يعد دستوريا مجال 13المالي في الدولة)
خاص بالسلطة التشريعية فهي صاحبة 
الاختصاص الأصل في ذلك ويتم ذلك بعد 
مناقشة القانون وله في سبيل ذلك إجراء 

ن أبواب وفصول الموازنة العامة المناقلة بي
وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة 
أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي 
مبلغ النفقات وهذا كله تطبيقاً لما جاءت به 

 ( من الدستور العراقي النافذ . 65المادة ) 
وبالتالي فان مظاهر العلاقة ذات الطبيعة 

إمكانية  المالية تتضح أكثر بالخصوص في
مجلس النواب الاقتراح على مجلس الوزراء 

 زيادة إجمالي مبلغ النفقات مهما بلغت .
نما  ولا ينتهي دور البرلمان عند هذا الحد وا 
له أن يمتد إلى أوجه صرف الميزانية كونها 
وان كانت ذات طابع مالي لكنها ظهرت 
بشكل قانون وبتالي يمتد الدور الرقابي على 

حالة التطبيق الصحيح لهذا الحكومة لبيان 
 القانون . 

 علاقة ذات طبيعة خارجية :
تتضح معالم هذه العلاقة حينما نعرف أن 
للبرلمان دور في مجال المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي تعقدها الحكومة 

/رابعا ( من 61العراقية حيث تبين المادة ) 
الدستور العراقي النافذ بأنه الطريق إلى تطبق 

معاهدة أو اتفاقية دولية لابد أن يمر عبر  أي
مجلس النواب العراقي ويكون دور البرلمان 
في ذلك هو المصادقة على هذه المعاهدات 
والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء 
مجلس النواب أي أن تطبق المعاهدة أو 
الاتفاقية يكون مرهون بمصادقة مجلس 

تتمتع هذه  النواب العراقي وبخلاف ذلك لا
 .  (17)المعاهدات والاتفاقيات بأي قوة تنفيذية

وبتالي نلاحظ هنا أن دور الحكومة في 
مجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية يمثل 
الجانب الموضوعي فقط أما إسباغ صفة 
الالتزام لهذه المعاهدة فقد أسنده الدستور 
لمجلس النواب الذي بدوره يضفي الشرعية 

قيات والمعاهدات بتصديقه على هذه الاتفا
عليها وان تطبيق أي معاهدة أو اتفاقية على 
ارض الواقع لا تكون إلا نتيجة العمل 
المشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية وهذا يعكس طبيعة العلاقة 
المشتركة التي رسمها الدستور بين السلطتين 

 في إدارة الدولة العراقية .
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قة مرتبطة بالففة الفرع الرابع : علا -
  -الشرعية للحكومة :

إن الحكومة العراقية أو السلطة التنفيذية ذات 
الشكل الثنائي المرتبط بطبيعة النظام 

يتم اختيارها برمتها من قبل ( 12)البرلماني
مجلس النواب العراقي حيث يكون له الدور 
الأساسي في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس 

ويكون ذلك حسب  مجلس الوزراء والوزراء
  -التوضيح التالي :

  -انتخاب رئيس الجمهورية : (1)
ينتخب رئيس جمهورية العراق من قبل 
مجلس النواب وبنصاب لا يقل عن أغلبية 
ثلثي عدد أعضائه ويكون ذلك عن طريق 
تقدم مجموعة من المرشحين إلى مجلس 
النواب لشغل هذا المنصب وينظم عملية 

 الترشيح قانون .
عدم حصول أي من المرشحين وفي حالة 

على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين 
المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات 
ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية 

،وهذا كله  (16)الأصوات في الاقتراع الثاني 
( من الدستور  40،  69بموجب المواد )

 . ( 14)العراقي النافذ
دور فقط ولا يقف مجلس النواب عند هذا ال

بل أعطاه الدستور الحق في إعفاء رئيس 
الجمهورية من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد 
أعضائه وهو صاحب الاختصاص الأصيل 
في ذلك ويكون هذا بعد أن تدينه المحكمة 

الاتحادية العليا عن فعل الحنث في اليمين 
أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى فقط 

لا تكون للمحكمة وفي غير هذه الأفعال 
الاتحادية العليا الولاية في محاسبة رئيس 
الجمهورية العراقية وهذا استناداً إلى المادة ) 

/سادسا / ب ( من الدستور العراقي 61
( ، وأيضاً في حالة رغبة رئيس 18النافذ)

الجمهورية في تقديم استقالته فان مجلس 
النواب هو الجهة التي تقدم إليها هذه 

وأمر البت فيها متروك له استناداً الاستقالة 
/أولا ( من الدستور العراقي 42إلى المادة ) 

النافذ. وفي حالة خلو منصب رئيس 
الجمهورية ولا يوجد له من النواب من 
يشغلهذا المنصب حينها يحل محله رئيس 
مجلس النواب على أن لا يستمر ذلك أكثر 
من ثلاثين يوماً يتم في خلالها انتخاب رئيس 

 .   (19)ديد للبلادج
انتخاب رئيس مجلس الوزراء والوزراء  (5)
:-  

تتجلى علاقة السلطة التشريعية بأهم صورها 
في هذا المقام حيث ينصب رئيس مجلس 
الوزراء ويتم اختياره من قبل السلطة 
التشريعية حيث رسم الدستور العراقي النافذ 

/أولا( طريقاً يتم من خلاله 46في المادة )
اً لمجلس الوزراء العراقي مفاده اختيار رئيس

أن يقوم رئيس الجمهورية وخلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ انتخابه بتكليف مرشح 
الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس 
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الوزراء أي أن المرشح هنا تختاره الكتلة 
،  (50)الأكبر التي فازت بالانتخابات النيابية

ظم البرلمانية وهذه هي القاعدة المتبعة في الن
،ومن ذلك  (51)بالنسبة لرئيس الجمهورية 
والدستور 1956الدستور اللبناني النافذ لسنة 

والدستور التونسي  1991الإثيوبي لسنة 
 . 5017لسنة 

هذا فيما يتعلق برئيس مجلس الوزراء أما 
بخصوص الوزراء الذين يختارهم رئيس 
مجلس الوزراء فلا يكتسبون الشرعية ولا 

مهامهم كوزراء الا بعد ان يحوزوا  يتسلمون
على ثقة البرلمان حيث يتم عرضهم على 
البرلمان منفردين لكي يتم التصويت عليهم 
وهنا نلمس ما للبرلمان من دور في اختيار 

/رابعا ( من 46الوزراء وهذا ما بينته المادة ) 
 (.55الدستور العراقي النافذ)

 
سلطة علاقة ال  -المطلب الثانـــــــــــي :

  -التشريعية بالسلطة القضائية :
لقد بينا في المطلب الأول من هذا البحث ما 
للسلطة التشريعية من علاقة بالسلطة 
التنفيذية وتطرقنا لطبيعة هذه العلاقة طبقاً 
لما رسمه الدستور وهنا نحن نسأل عن مدى 
إمكانية وجود علاقة رسمها الدستور العراقي 

يعية والسلطة النافذ بين السلطة التشر 
 القضائية كما فعل مع السلطة التنفيذية . 

من استقراء نصوص الدستور العراقي وبعد 
الوقوف على ما تضمنه من نصوص 

تخاطب السلطة القضائية يتضح لنا أن هناك 
علاقة بين السلطة التشريعية والسلطة 
القضائية لكن ليس نفس العلاقة التي تربط 

نما السلطة التشريعية بالسلطة  التنفيذية وا 
العلاقة هنا تخرج عن الدور الرقابي وهنا 
يكمن الفارق، حيث أن السلطة التشريعية لها 
سلطة الرقابة على أداء السلطة السلطة 
التنفيذية وبواسطة أدوات أوجدها الدستور 
لممارسة هذه الرقابة لكن ليس لها الرقابة 
على أداء السلطة القضائية ولا بأي شكل من 

 ال   . الأشك
ولمعرفة شكل ونوع العلاقة بين السلطة 
التشريعية والسلطة القضائية نعرج على 

/خامسا/أ( من الدستور العراقي 61المادة   )
النافذ والتي أوضحت أن دور مجلس النواب 
العراقي في عمل السلطة القضائية محددا  

  -بالموافقة على تعين كلًا من :
تحادية رئيس وأعضاء محكمة التمييز الا -
 . 
 رئيس الدعاء العام .  -
 .  (53)رئيس هيئة الإشراف القضائي -

وفي غير هذا المجال لم نجد الدستور 
العراقي النافذ قد حدد دور لمجلس النواب في 
عمل السلطة القضائية وهذا يشمل مجلس 
 القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا . 

وبتالي يتضح لنا مع عدم خضوع السلطة 
ضائية لرقابة السلطة التشريعية ومع كونها الق

( من الدستور العراقي 84وبموجب المادة )
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، إلا أن هناك علاقة واضحة وان (57)مستقلة
كانت ذات طبيعة شكلية أوجدها الدستور 

 العراقي بين هاتين السلطتين . 
 المبحث الثانـــــي 

علاقة السلطة التنفيذية بالسلطات الاتحادية 
 شريعية والقضائية(الأخرى )الت

يتضمن هذا المبحث بيان العلاقة التي 
رسمها الدستور العراقي النافذ بين كل من 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالسلطة 
التنفيذية ومعرفة ما إذا كان لمبدأ الفصل بين 
السلطات الذي اعتنقه الدستور العراقي تأثير 
 على هذه العلاقة ومدى انعكاساته عليها
ويكون هذا من خلال تقسيم هذا المبحث إلى 
مطلبين الأول يبين ما للسلطة التنفيذية من 
علاقة مع السلطة التشريعية والأخر يبين 
روابط العلاقة والمشتركات بين السلطة 

 التنفيذية والسلطة القضائية . 
المطلب الأول : علاقة السلطة  -

  -التنفيذية بالسلطة التشريعية :
ضح بان المراد بالسلطة التنفيذية في البدء نو 

في هذا المجال بأنها الجهة التي تقوم بوضع 
ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد 

، ولقد حددت المادة  (52)عامة قيد التنفيذ
الأولى من الدستور العراقي النافذ نظام 
الحكم في العراق وبينت أن نوع هذا النظام 

ومن  جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي
خصائص النظام البرلماني هو ثنائية السلطة 
التنفيذية وهذا ما اعتنقه الدستور العراقي في 

( حينما نص على أن السلطة 66المادة )
التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس 

وهذا ما يوجب أن نشطر هذا  (56)الوزراء
المطلب إلى فرعين يتناولان ما لرئيس 

راء من علاقة مع الجمهورية ولمجلس الوز 
 السلطة التشريعية .

  
 : علاقة رئيس الجمهورية  -الفرع الأول

  -بالسلطة التشريعية :
هناك مجموعة من النصوص الدستورية 
ذكرها المشرع الدستوري العراقي في الباب 
الثالث من الدستور يبين من خلالها هذه 
العلاقة والتي سوف نتناولها في النقاط 

 التالية: 
  يعد  -دعوة البرلمان للانعقاد : -:أولًا

إعطاء السلطة التنفيذية الحق في دعوة 
البرلمان إلى الانعقاد مظهر من مظاهر 

، ولقد بين الدستور أن (54)النظام البرلماني
لرئيس الجمهورية دعوة انعقاد طبيعية و 

 أخرى استثنائية :  
بين الدستور في  -دعوة انعقاد عادية : - أ

لرئيس الجمهورية وحده  ( منه أن27المادة )
الحق في دعوة مجلس النواب للانعقاد ويكون 
هذا من خلال إصدار مرسوم جمهوري من 
قبله وهذه الدعوة محددة بمدة خمسة عشر 
يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج 

 الانتخابات . 
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حيث يحق  -دعوة انعقاد استثنائية : - ب
لرئيس الجمهورية أن يدعو البرلمان لجلسة 

ثنائية ويكون البرلمان ملزم بهذه الدعوة است
وتقدير حالة الاستثناء التي تتطلب هذه 
الدعوة متروك للرئيس على أن تكون نقاشات 
الاجتماع محددة بالموضوعات التي أوجبت 

/أولا 28وهذا حسب المادة )  (58)هذه الدعوة
 ( من الدستور العراقي النافذ . 

 رلمان :ثانياً : تمديد الفصل التشريعي للب-  
يحق لرئيس الجمهورية طلب تمديد الفصل 
التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بمدة لا 
تزيد على ثلاثين يوماً على أن يكون هناك 
ضرورة تستدعي هذا التمديد وتقدير ذلك 
راجع للجهة التي يقدم إليها طلب التمديد هذا 
وهي مجلس النواب العراقي وهذا حسب 

( من الدستور العراقي /ثانيا28المادة  )
 النافذ . 

 : إن  -ثالثاً : تقديم مشروعات القوانين
اغلب الدساتير العربية قد جعلت لرئيس 
الدولة سلطة أصلية سواء أكان ملكا أو 

(، ومن ذلك الدستور 59رئيس جمهورية)
/أولا( منه 60العراقي النافذ وفي المادة )

الحق لرئيس الجمهورية في تقديم مشروعات 
انين وبشكل مطلق وغير مقتصر على القو 

مواضيع معينة بل يكون له الحق في تقديم 
مشروع قانون في أية موضوع يتطلب تنظيمه 
بقانون ويحتاج إلى تدخل تشريعي وهذا الحق 

في الوقت الذي منحه إياه الدستور لم يعطيه 
 لأعضاء مجلس النواب . 

 : رابعاً : الموافقة على حل مجلس النواب- 
لأنظمة البرلمانية للسلطة التنفيذية تعطي ا

الحق في حل السلطة التشريعية هذا بشكل 
(، ويجوز حل مجلس النواب في 30عام)

العراق بطريقتين احدهما، بطلب يقدم إلى 
مجلس النواب من ثلث أعضائه وبعد موافقة 
رئيس الجمهورية على هذا الطلب وبنصاب 
لا يقل عن موافقة الأغلبية المطلقة لعدد 

عضاء مجلس النواب على هذا الطلب، أ
على أن لا يجوز حل مجلس النواب أثناء 
استجواب رئيس مجلس الوزراء وهذا استناداً 

/ أولًا ( من الدستور  67إلى المادة ) 
العراقي النافذ والطريقة الأخرى نتناولها عند 

 الحديث عن رئيس مجلس الوزراء . 
 : خامساً :الدعوة إلى انتخابات عامة- 

يدعو رئيس الجمهورية وحده عند حل مجلس 
النواب الشعب إلى انتخابات عامة في البلاد 
وهذا محدود بمدة ستون يوماً من تاريخ الحل 

 /ثانيا(. 67بموجب المادة )
  سادساً : المصادقة على المعاهدات

رئيس الجمهورية هو  -والاتفاقيات الدولية :
الذي يصادق على المعاهدات والاتفاقيات 

لدولية ويكون ذلك بعد موافقة مجلس النواب ا
عليها وهذه الصلاحية حددت ممارستها بمدة 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها فأما أن 
يصادق أو يعترض ويتم حينها إعادة 
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الاتفاقية أو المعاهدة إلى المجلس مصحوبة 
بوجه الاعتراض على مصادقة وبخلافه 

ة ، وهذا تعتبر مصادقاً عليها خلال هذه المد
ياً ( من / ثان 43ما أشارة إليه المادة )

 . الدستور العراقي النافذ
  سابعا : المصادقة على القوانين و

إصدارها : لرئيس الجمهورية وكمظهر من 
وحده  ،(31)مظاهر النظام البرلماني 

الصلاحية في المصادقة على القوانين بعد 
، (35)أن يسنها مجلس النواب وله إصدارها 

ة هذا الحق من قبل الرئيس محدد وممارس
بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها فله 
في هذه المدة أن يصادق أو يعترض على 
القانون وحينها يتم إعادته إلى مجلس النواب 
لمناقشة وجه الاعتراض وبخلافه تعتبر 
مصادقا عليها إذا تجاوزت هذه المدة دون 
 مصادقة أو اعتراض ، وهذا ما أشارة إليه

/ ثالثا ( من الدستور العراقي 43المادة ) 
 النافذ . 

  الفرع الثاني : علاقة مجلس الوزراء
  -بالسلطة التشريعية :

أورد المشرع الدستوري جملة من النصوص 
تبين من خلالها العلاقة بين المجلس 
والسلطة التشريعية وان ما جاء في هذه 

 النصوص سوف نبينه في النقاط التالية:
 : دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية  أولًا
نتيجة لتبني الدستور العراقي النظام  -:

البرلماني لإدارة الحكم فيكون بموجب ذلك 

للسلطة التنفيذية الحق في دعوة البرلمان 
، حيث يحق لرئيس مجلس (33)للانعقاد 

الوزراء دعوة مجلس النواب لعقد جلسة 
( إلى / أولًا 28استثنائية وقد أشارة المادة )

هذا الحق لكن لم تقيده بشروط أو حالات 
نما ما أشارت إليه هو فقط وجوب  معينة وا 
أن يقتصر الاجتماع هذا على الموضوعات 
التي أوجبت الدعوة إليه ، وهذا ما يقتضيه  
المنطق ولا يعتبر شيء جديد يضيف إلى 

 فحوى النص . 
 : ثانياً : طلب تمديد الفصل التشريعي- 

س الوزراء تقديم طلب إلى يحق لرئيس مجل
مجلس النواب يتضمن تمديد الفصل 
التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب 

/ثانياً( أن لا تزيد مدة 28واشترطت المادة )
( يوماً و أن  30التمديد في الطلب على )

لهذا الطلب ما يبرره حيث ذكرت المادة عبارة 
 لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك.

 مشروع قانون الموازنة العامة  ثالثاً : تقديم
يحق لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع  -:

قانون الموازنة العامة مع الحساب الختامي 
إلى مجلس النواب لإقراره وذلك لكونه يحمل 

/ أولًا(  65صفة قانون ولم تشترط المادة ) 
على مجلس الوزراء أن يقدم هذا المشروع 

 خلال مدة محددة . 
  يحق  -حل مجلس النواب :رابعاً : طلب

لرئيس مجلس الوزراء تقديم طلب إلى مجلس 
النواب يتضمن حل المجلس على أن يقترن 
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هذا الطلب بموافقة رئيس الجمهورية قبل 
/أولًا( عدم جواز 67تقديمه واشترطت المادة )

حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس 
مجلس الوزراء وعله ذلك واضحة وهي منع 

وزراء من استغلال هذه رئيس مجلس ال
 . ة للهروب من المسائلة البرلمانيةالصلاحي

  خامساً : حصول الوزارة على ثقة البرلمان
/رابعاً( على رئيس 46أوجبـت المادة ) -:

مجلس الوزراء أن يقوم بعرض أسماء 
أعضاء وزارته مع المنهاج الوزاري على 
مجلس لنواب من اجل منحه ثقة المجلس 

قة مشروطة بموافقة والحصول على الث
المجلس على الوزراء منفردين والمنهاج 

 الوزاري بالأغلبية المطلقة . 
 : سادساً : اقتراح مشروعات القوانين- 

يحق لمجلس الوزراء أن يقدم إلى السلطة 
(، ويمارس 37التشريعية مشروعات القوانين)

مجلس الوزراء هذا الحق دون قيد أو شرط 
نياً ( هذا الحق / ثا80حيث ذكره المادة  ) 

 بشكل مطلق . 
 عداد مشروع الموازنة العامة سابعاً : إ

والحساب الختامي وخطط التنمية : إن سلطة 
مجلس الوزراء لا تقف عند تقديم مشروع 
قانون الموازنة العامة مع الحساب الختامي 
نما هو صاحب  للسلطة التشريعية فقط وا 
الاختصاص من الناحية الفنية في إعداد 
مشروع الموازنة العامة مع الحساب الختامي 

خطط التنمية استناداً إلى المادة مع 

/رابعاً( التي أفردت هذا العمل للمجلس 80)
 فقط . 

  ثامناً : التوصية إلى مجلس النواب في
لا يجوز تعين كل من وكلاء  -التعيين :

الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة 
ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم 

هاز بدرجة قائد فرقة فما فوق ورئيس ج
المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية 
إلا بعد توصية صادرة من مجلس الوزراء 
إلى مجلس النواب بذلك وهذا استناداً إلى ما 

 / خامساً ( . 80ذكره الدستور في المادة )
  تاسعاً : رئيس مجلس الوزراء والوزراء

بناءاً على  -مسؤولين أمام مجلس النواب :
لدستور فأن مسؤولية ( من ا83نص المادة )

الوزراء ورئيس المجلس تتحقق أمام مجلس 
 النواب وبشقيها التضامنية والشخصية . 

المطلب الثاني :علاقة السلطة التنفيذية  -
  -بالسلطة القضائية :

في هذا المطلب نحاول أن نبين ما إذا كان 
للسلطة التنفيذية من علاقة بالسلطة القضائية 

ه أما ما لعلاقة أوجدها الدستور في نصوص
السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية، فهذا ما 
سنبينه في المبحث القادم .وبالرجوع إلى 
نصوص الدستور نجد أن المشرع العراقي 

( منه والتي 43رسم هذه العلاقة في المادة )
أوجدت نوعين من العلاقة وسوف نتناولها 

  -بالشكل التالي :
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 خاص :النوع الأول : إصدار العفو ال- 
من الصلاحيات الهامة والخطيرة التي منحها 
الدستور العراقي لرئيس الجمهورية بان منحه 
صلاحية إصدار العفو الخاص عن 
المجرمين على أن يكون استعمال هذه 

/ 43الصلاحية ضمن شروط حددتها المادة )
أولًا ( من الدستور حيث اشترطت بان لا 
 يصدر العفو إلا بعد توصية من رئاسة
مجلس الوزراء وألا يشمل العفو الفئات التالية 

 . 
 . ما يتعلق بالحق الخاص 
  . المحكومين بارتكاب جرائم دولية 
  . المحكومين بارتكاب جرائم الإرهاب 
  . المحكومين بارتكاب الفساد المالي 
 (32)المحكومين بارتكاب الفساد الإداري  . 
  النوع الثاني / المصادقة على أحكام

لرئيس الجمهورية وحده الحق في  -الإعدام :
المصادقة على أحكام الإعدام بعد أن 
تصدرها المحاكم المختصة واكتسابها الدرجة 

/ ثامنا ( اجل  43القطعية ولم تحدد المادة ) 
نما جاءت خالية من ذلك  معين للتصديق وا 
وتركت الأمر في نطاق السلطة التقديرية 
ة للرئيس التي يحكمها هنا ضابط المصلح

  (36)العامة والمصلحة العليا للبلاد
  
 

 المبحـــــــث الثالــــــــــث 

علاقة السلطة القضائية بالسلطات 
 الاتحادية الأخرى)التشريعية والتنفيذية (

لقد حرص المشرع الدستوري العراقي على 
تثبيت مبدأ استقلال القضاء وقد تبنى ذلك 
في نصوصه وكرس مبدأ الفصل بين 

طة التنظيم الدستوري للسلالسلطات في 
،  84، 19القضائية، حيث تضمنت المواد )

( من الدستور رغبة المشرع في إيجاد  88
قضاء مستقل وسلطة قضائية مستقلة وقضاة 
مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم سوى 
القانون ولا يحق لأية سلطة أن تتدخل في 

 عملهم هذا . 
لتي وهنا نسأل مع وجود مثل هذه النصوص ا

حرصت على إبعاد السلطات الأخرى عن 
عمل القضاء هل ثمة علاقة بين السلطة 
القضائية والسلطات الأخرى ؟ وهل يصح 
القول بأنه مهما قوى التوجه إلى استقلال 
القضاء ، فأنه لا يمكن اعتبار هذه المؤسسة 
مستقلة تماما في الدولة ، إذ لا بد من 

التنفيذية ارتباطها في بعض النواحي بالسلطة 
ولهذا يتوزع الإشراف على القضاء بين 

 (34)السلطة التنفيذية ، وجهات قضائية أعلى 
. 

والإجابة على هذا السؤال سوف تكون من 
خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وهما 

:-  
المطلب الأول :علاقة السلطة القضائية  -

  -بالسلطة التشريعية :
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القضائية  في البدء نوضح بأن المراد بالسلطة
في هذا المجال بأنها الجهة المختصة بتفسير 
القانون وتطبيقه على المنازعات التي تعرض 

، و تتكون السلطة القضائية  (38)عليها 
الاتحادية في العراق من مجلس القضاء 
الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة 
التمييز وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف 

ف نبين علاقة هذه الأجهزة القضائية وسو 
القضائية بالسلطة التشريعية من خلال النقاط 

  -التالية :
 : المصادقة على النتائج النهائية  -أولًا

 (39)للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب
أوكل الدستور العراقي في المادة  -:
/سابعاً( إلى احد أجهزة السلطة القضائية 93)

حادية العليا مهمة والمتمثل بالمحكمة الات
المصادقة على هذه النتائج وهي بذلك تأخذ 
دورها بالتدقيق في جميع الشروط التي 
يتطلبها الترشيح لعضوية مجلس النواب 

 وعلى اثر ذلك تقوم بالمصادقة .
  
 : ًالطعن بقرارات مجلس النواب  -ثانيا

  -الخاصة بصحة عضوية أعضائه :
/ثانياً( 25حدد الدستور العراقي في المادة )

منه ، المحكمة الاتحادية العليا كجهة تتولى 
النظر في الطعون التي يقدمها أعضاء 
مجلس النواب على قرارات مجلس النواب 
والخاصة بعضوية أعضائه وقيد النص 
استعمال حق الطعن هذا أمام المحكمة 

الاتحادية العليا بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ 
مة هنا قطعية صدور القرار وقرارات المحك

 ( . 70وباتة وغير قابلة للطعن)
  ثالثا: ترشيح رئاسات الأجهزة القضائية
:-  

يتولى مجلس القضاء الأعلى ترشيح قضاة 
لتقديمهم إلى مجلس النواب للموافقة على 
تعيين كرؤساء للأجهزة القضائية والتي تشمل 
ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز 

عام ورئيس هيئة الاتحادية ورئيس الادعاء ال
الأشراف القضائي وهذا طبقاً لنص المادة 

 / ثانياً( من الدستور العراقي النافذ . 91)
  رابعاً: اقتراح مشروع الموازنة السنوية

  -للسلطة القضائية الاتحادية :
/ 91أوكل الدستور العراقي في المادة ) 

ثالثاً( لمجلس القضاء الأعلى مهمة اقتراح 
الخاصة بالسلطة القضائية الموازنة العامة 

الاتحادية وعرضها على مجلس النواب 
كونه الأقدر على تحدد  (71)للموافقة عليها

جميع متطلبات السلطة القضائية الاتحادية 
وتعتبر مستثناة من مشروع قانون الموازنة 

 العامة التي يقدمها مجلس الوزراء . 
  خامساً : الرقابة على دستورية القوانين

  -:( 75)النافذةوالأنظمة 
لقد تبنى الدستور العراقي النافذ هذا الدور 
كونه يعد من الدساتير الجامدة ، وان هذا 
الدور غير متحقق إلا في الدساتير 

(، و في هذه المهمة يكون دور 73الجامدة)
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السلطة القضائية والمتمثلة بالمحكمة 
الاتحادية العليا كجهة تعمل على تنقية 

ة التشريعية من وترصين مخرجات السلط
القوانين حيث جعل الدستور العراقي في 

/ أولًا( منه هذا العمل من 93المادة )
الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية 

 . (77)العليا 
المطلب الثاني : علاقة السلطة  -

  -القضائية بالسلطة التنفيذية:
إن السلطة التنفيذية بشقيها تخضع للسلطة 

لفصل في الاتهامات القضائية كجهة تعنى با
الموجهة إليهم وهنا تكمن العلاقة بين هاتين 
السلطتين حيث اسند الدستور العراقي في 

/ سادساً  93/ سادساً / ب  ،  61المواد ) 
( هذه المهمة للمحكمة الاتحادية العليا وكما 

  -هو واضح في النقاط التالية :
  أولًا :مسؤولية رئيس الجمهورية أمام

  -تحادية العليا :المحكمة الا
من المقرر أن رئيس الجمهورية يسأل كغيره 
من الأفراد، عن الأفعال المجرمة بنص 

(، و لقد أورد المشرع الدستوري 72القانون)
مجموعة من الأفعال على سبيل الحصر 
وبين انه في حالة قيام رئيس الجمهورية بهذه 
دانته المحكمة بها حينها يقوم  الأفعال وا 

بإعفاءه بالأغلبية المطلقة لعدد  مجلس النواب
أعضائه وتشمل هذه الأفعال ) الحنث في 
اليمين ، انتهاك الدستور ، الخيانة العظمى ( 

/ سادسا/ب(  61وبناءاً على نص المادة ) 

تعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي صاحبة 
الاختصاص وحدها في مسائلة رئيس 

 .  (76)الجمهورية عن هذه الأفعال
  الفصل في الاتهامات الموجهة إلى ثانيا:

رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 
  -والوزراء :

/ سادساً ( ليعطي  93وذلك بنص المادة ) 
للمحكمة الاتحادية العليا الولاية التامة 
والاختصاص في النظر والبت في جميع 
الاتهامات الموجهة لأعضاء السلطة التنفيذية 

مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية ورئيس 
( . لكن ما يميز هذا النص عن 74والوزراء)

/ سادساً / ب ( فيما  61نص المادة ) 
يخص رئيس الجمهورية هو إن اختصاص 
المحكمة هنا اوجب المشرع تنظيمه بقانون 
في حين إن الأفعال التي ذكرتها المادة ) 

/ سادساً / ب ( لم يوجب المشرع أن  61
نما بمجرد ح صولها  يتولى تنظم بقانون وا 

مجلس النواب وحسب رأي الباحث إحالة 
 الرئيس إلى المحكمة الاتحادية العليا. 

 
 النتائج:

بينت الدراسة أن السلطات الثلاثة وهي في 
محل تفعيل مهامها الدستورية لا تكون بمعزل 
عن بعضها البعض ويجمعها الكثير من 
المشتركات والأعمال القائمة فيما بينهم 

ذا في الوقت الذي أكد فيه لإنجازها ه
الدستور العراقي على تبنيه مبدأ الفصل بين 
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السلطات وتتمثل الأعمال المشتركة بين 
 السلطات بالنتائج الملخصة التالية:

عندما نسأل ما هي علاقة السلطة  -
التشريعية بالسلطة التنفيذية ، ونسأل مرتا 
أخرى ما هي علاقة السلطة التنفيذية 

يعية ، فالأمر هنا ليس متشابها بالسلطة التشر 
والجواب لا يكون واحد حيث أن لعلاقة 
السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية مظاهر 
تختلف عن مظاهر السلطة التنفيذية بالسلطة 
التشريعية ولا يكون الأمر عبارة عن تقديم 

 وتأخير فقط .   
ثبت أن للسلطة التشريعية بمناسبة قيامها  -

ري روابط متعلقة بالسلطة بعملها الدستو 
التنفيذية تدل على عدم عزلة السلطة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية ولهذه الروابط 
مظهر رقابي وأخر مالي وأخر ذات طبيعة 
خارجية ومظهر مرتبط بالصفة الشرعية 

 للحكومة .
تجتمع السلطة التشريعية مع السلطة  -

القضائية بمناسبة قيام الأولى بمهامها 
دستورية لأن رئيس وأعضاء محكمة التمييز ال

الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة 
الإشراف القضائي لا يستطيعون البدء في 
ممارسة وظائفهم إلا بعد موافقة السلطة 

 التشريعية على تعيينهم.
تشترك السلطة التنفيذية مع السلطة -

التشريعية عند قيام الأولى بمهامها ومظاهر 
لاشتراك بينها الدستور حينما أعطى هذا ا

لرئيس الجمهورية السلطة في دعوة البرلمان 
للانعقاد بدورته العادية والاستثنائية وله الحق 
كذلك في تمديد الفصل التشريعي للبرلمان 
وتقديم مشروعات القوانين للبرلمان وكذلك 
لرئيس الجمهورية سلطة المصادقة على 

لية وأن حل المعاهدات والاتفاقيات الدو 
مجلس النواب مرتبط بموافقته وله الحق في 

 الدعوة إلى انتخابات عامة.
أما مجلس الوزراء فأن مظاهر علاقته  -

بالبرلمان تأتي بما له من سلطة في دعوة 
الأخير إلى جلسة استثنائية وطلب تمديد 
الفصل التشريعي وله كذلك سلطة تقديم 
ل مشروع قانون الموازنة العامة وطلب ح

مجلس النواب و وجوب حصول الوزارة على 
ثقة البرلمان والتوصية إلى مجلس النواب في 
تعيين أصحاب الوظائف الهامة المحددين 
وأخيرا أن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء 
المجلس مسؤوليتهم متحققة أمام السلطة 

 التشريعية. 
تشترك السلطة التنفيذية مع السلطة  -

ى بعملها وذلك بما القضائية عند قيام الأول
للسلطة التنفيذية من دور منحه إياه الدستور 
في مجال إصدار العفو الخاص والمصادقة 

 على أحكام الإعدام.
تشترك السلطة القضائية مع السلطة  -

التشريعية بمناسبة قيام الأولى بدورها الذي 
رسمه الدستور وذلك من خلال سلطتها في 

للانتخابات  المصادقة على النتائج النهائية
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العامة لعضوية مجلس النواب وكذلك في 
كونها جهة طعن بقرارات مجلس النواب 
الخاصة بصحة عضوية أعضائه ولها الحق 
أيضا في ترشيح رئاسات الأجهزة القضائية 
واقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة 
القضائية الاتحادية وأخيرا لها الحق في 

لقوانين النظر بطلبات مدى دستورية ا
 والأنظمة النافذة.

تشترك السلطة القضائية مع السلطة  -
التنفيذية بمناسبة قيام الأولى بعملها ويتجسد 
هذا الاشتراك بما للمحكمة الاتحادية العليا 
من دور في الفصل في الاتهامات الموجه 
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 

 والوزراء.
 

 المقترحات : 
الثلاث إلى تطبيق نص ندعو السلطات  -

( من الدستور العراقي بالشكل 74المادة )
الذي يعيق ويعرقل التعاون المشترك بين 
السلطات وهذا مما ينعكس سلبا على 

 مصلحة ومؤسسات الدولة بشكل عام.
ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص  -

( من الدستور العراقي النافذ وذلك 74المادة )
 يتعارض مع مصلحة بإضافة عبارة )وبما لا

 -العامة( ليأخذ النص الشكل التالي :
)تتكون السلطات الاتحادية ،من السلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس 

اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ 
الفصل بين السلطات وبما لا يتعارض مع 

 المصلحة العامة(.
في التأكيد على اللجنة القانونية البرلمانية  -

مجلس النواب العراقي بأن تأخذ دورها في 
نشر الوعي الدستوري والفهم الحقيقي 
لصحيح النصوص الدستورية بين الأوساط 
البرلمانية وخصوصا فيما يتعلق بالفهم 
الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات من أجل 
الوصول إلى التطبيق الناجح لهذا المبدأ وبما 

راقي،حيث لا يتعارض والعمل بالدستور الع
ان اختلاف نوع التحصيل الدراسي لأعضاء 

 البرلمان يتطلب مثل هذا العمل .
يجب على كل سلطة من السلطات الثلاثة  -

أن تؤهل كوادرها القانونية بالشكل الذي 
يضمن تطبيق صحيح لنصوص الدستور 
العراقي وبالشكل الذي يبعد الحساسية في 

ثة العمل أن صح التعبير بين السلطات الثلا
والتقليل من حالة عدم تقبل النقد بين 
السلطات بحجة العمل بمبدأ الفصل بين 

 السلطات.
بعد أن بينا عدم وجود عزل بين السلطات  -

ندعو المشرع العراقي إلى تبني مبدأ التوازن 
بين موظفي السلطات الثلاثة لأصحاب 
التخصصات المتشابهة فيما يتعلق بالحقوق 

 والامتيازات .  
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 المفادر والمراجع :
                                                 

ـــنظم السياســـية ،  1 راجـــع د . ثـــروت بـــدوي ، ال
، ص  5011دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة ، 

586  . 
د. ســـــــمير محمـــــــد نجيـــــــب ، العلاقـــــــة بـــــــين  5

ــــة ، دار الكتــــب  الســــلطات فــــي الدســــاتير العربي
 .  24، ص 5011القانونية ، طبعة سنة 

د. حنــــان محمـــــد القيســـــي ، ثنائيـــــة المجلـــــس  3
فــي العــراق ، بيــت الحكمــة ، بغــداد ،  التشــريعي

 .  55، ص  5015طبعة سنة 
أ . صــــــــــباح صــــــــــادق جعفــــــــــر ، الدســــــــــتور  7

ومجموعــة قــوانين الأقــاليم والمحافظــات ، بغــداد 
 . 12، المكتبة القانونية ، 

(  مــــن الدســــتور العراقــــي 74نصــــت المــــادة) 2
( علــــــــى انــــــــه ) تتكــــــــون 5002النافــــــــذ لســــــــنة )

ســلطات التشــريعية الســلطات الاتحاديــة ، مــن ال
والتنفيذيـــــة والقضـــــائية ، تمـــــارس اختصاصـــــاتها 
ومهماتهـــــــا علـــــــى أســـــــاس مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــين 
الســــــــلطات ( ، أ . صــــــــباح صــــــــادق جعفــــــــر ، 
الدســتور ومجموعــة قــوانين الأقــاليم والمحافظــات 

 .   12، مصدر سابق ، ص 
د. ســـــــليمان محمـــــــد الطمـــــــاوي ، الســـــــلطات  6

صــــرة وفــــي الثلاثــــة فــــي الدســــاتير العربيــــة المعا
الفكــــر السياســــي الإســــلامي ، معهــــد الدراســــات 
ـــدول العربيـــة ،طبعـــة  ـــا ، جامعـــة ال العربيـــة العلي

 ،   75، ص  1964سنة  
( مـــن الدســـتور العراقــــي  61نصـــت المـــادة ) 4

( على انه )يختص مجلس  5002النافذ لسنة )

                                                         

ـــــــوانين  –النـــــــواب بمـــــــا يـــــــأتي : أولا  تشـــــــريع الق
ـــا  ـــى أداء الســـلطة الرقابـــة  –الاتحاديـــة . ثاني عل
انتخــاب رئــيس الجمهوريــة .  –التنفيذيــة . ثالثــا 

تنظــــــــــيم عمليــــــــــة المصــــــــــادقة علــــــــــى  –رابعــــــــــا 
المعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة ، بقـــانون يســـن 
بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب . خامســا 

-      . )... 
د. محمد كاظم المشهداني ، الـنظم السياسـية  8

موصــل ،طبعــة ســنة  ، كليــة القــانون ، جامعــة ال
 . 159، ص  1991

/ ســــــــابعا / أ ( مــــــــن  61نصــــــــت المــــــــادة )  9
( علـــى  5002الدســـتور العراقـــي النافـــذ لســـنة ) 

أنه ) لعضو مجلس النواب أن يوجه إلـى رئـيس 
مجلــــــس الــــــوزراء و الــــــوزراء ، أســــــئلة فــــــي أي 
موضــوع يــدخل فــي اختصاصــهم ، ولكــل مــنهم 

ده الإجابــة عـــن أســـئلة الأعضــاء ، وللســـائل وحـــ
حــــــق التعقيــــــب علــــــى الإجابــــــة ( ، أ . صــــــباح 
صـــــادق جعفـــــر ، الدســـــتور ومجموعـــــة قـــــوانين 

 19الأقاليم والمحافظات ، مصدر سابق ، ص 
      . 

انظــــر د. صــــالح جــــواد كــــاظم و د . علــــي  10
غالب العاني ، الأنظمـة السياسـية ، طبعـة سـنة 

 .   41، ص  1991
/ ســـابعا / ج ( مـــن الدســـتور  61المـــادة )  11
 ( . 5002راقي النافذ لسنة ) الع
/ ســـــابعا / ب ( مـــــن  61نصـــــت المـــــادة ) 15

علـى أنـه )  5002الدستور العراقي النافذ لسـنة 
يجـــوز لخمســـة وعشـــرين عضـــوا فـــي الأقـــل مـــن 
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أعضـاء مجلـس مجلـس النـواب ، طـرح موضـوع 
عام للمناقشة ، لاستيضاح سياسة وأداء مجلـس 

ئـيس الوزراء ، أو أحدى الـوزارات ، ويقـدم إلـى ر 
مجلــس النـــواب ، ويحـــدد رئـــيس مجلـــس الـــوزراء 
أو الـوزراء موعــدا للحضـور أمــام مجلـس النــواب 
لمناقشــــــــته ( . أ . صــــــــباح صــــــــادق جعفــــــــر ، 
الدســتور ومجموعــة قــوانين الأقــاليم والمحافظــات 

 .     19، مصدر سابق ، ص 
د . خيري عبد الرزاق جاسم ، نظـام الحكـم  13

ثرة فيــه ، و القــوى المــؤ  5003فــي  العــراق بعــد 
،  5015بيــــت الحكمــــة ، بغــــداد ، طبعــــة ســــنة 

 .  38ص 
/ رابعــا ( مــن الدســتور  61نصــت المــادة )  17

علـــى انـــه ) تـــنظم  5002العراقـــي النافـــذ لســـنة 
عمليـــة المصـــادقة علـــى المعاهـــدات والاتفاقيـــات 
الدوليـــة ، بقـــانون يســـن بأغلبيـــة ثلثـــي  أعضـــاء 
مجلــس النــواب ( . أ . صــباح صــادق جعفــر ، 

ســتور ومجموعــة قــوانين الأقــاليم والمحافظــات الد
 .   18، مصدر سابق ، ص 

راجــع د . ثــروت بــدوي ، الــنظم السياســية ،  12
 .  307مصدر سابق ، ص 

د . حنــان محمــد القيســي ، ثنائيــة المجلــس  16
التشــــريعي فــــي العــــراق ، مصــــدر ســــابق ، ص 

67  . 
( مـن الدسـتور العراقـي  69نصت المادة )  14

تـــــنظم  –علـــــى انـــــه ) أولا  5002النافـــــذ لســـــنة 
بقــــــــانون ، أحكــــــــام الترشــــــــيح لمنصــــــــب رئــــــــيس 

تــــــنظم بقــــــانون ، أحكــــــام  –الجمهوريــــــة . ثانيــــــا 

                                                         

ــــة ( ،  ــــرئيس الجمهوري اختيــــار نائــــب أو أكثــــر ل
 –( علـى انـه ) أولا  40وكذلك نصت المـادة ) 

ينتخب مجلس النواب من بـين المرشـحين رئيسـا 
. ثانيـا  للجمهورية ، بأغلبيـة ثلثـي عـدد أعضـائه

إذا لــــــم يحصــــــل أي مــــــن المرشــــــحين علـــــــى  –
الأغلبية المطلوبة ، يتم التنـافس بـين المرشـحين 
الحاصلين على أعلى الأصـوات ، ويعلـن رئيسـا 
من يحصل علـى أكثريـة الأصـوات فـي الاقتـراع 
الثــاني ( ، أ . صــباح صــادق جعفــر ، الدســتور 
ومجموعة قوانين الأقاليم والمحافظات ، مصـدر 

 .      55 سابق ، ص
/ سادســـــا / ب ( مـــــن  61نصـــــت المـــــادة ) 18

علـى انـه )  5002الدستور العراقي النافذ لسـنة 
ــــة المطلقــــة  ــــة ، بالأغلبي ــــيس الجمهوري إعفــــاء رئ
لعــدد أعضــاء مجلــس النــواب ، بعــد إدانتــه مـــن 
المحكمـة الاتحاديـة العليـا ، فـي أحـدى الحــالات 

الحنـــث فـــي اليمـــين الدســـتورية .  – 1الآتيـــة :  
 الخيانة العظمى . –3انتهاك الدستور .  – 5

(مــن الدســتور العراقــي  42نصــت المــادة )  19
لــــرئيس  -علــــى انــــه ) أولا  5002النافــــذ لســــنة 

الجمهوريـــة تقـــديم اســـتقالته تحريريـــا إلـــى رئـــيس 
مجلــس النــواب ، وتعــد نافــذة بعــد مضــي ســبعة 
أيـــام مـــن تـــاريخ إيـــداعها لـــدى مجلـــس النـــواب . 

س الجمهوريـــــة محـــــل يحـــــل نائـــــب رئـــــي –ثانيـــــا 
يحــل نائــب رئــيس  –الــرئيس عنــد غيابــه . ثالثــا 

الجمهوريــــة محــــل رئــــيس الجمهوريــــة عنــــد خلــــو 
منصــبه لأي ســبب كــان ، وعلــى مجلــس النــواب 
انتخـــاب رئــــيس جديـــد ، خــــلال مـــدة لا تتجــــاوز 
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في حالة  –ثلاثين يوما من تاريخ الخلو . رابعا 
ـــو منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة ، يحـــل رئـــيس  خل

نــــواب ، محــــل رئــــيس الجمهوريــــة فــــي مجلــــس ال
حالة عدم وجود نائب له ، على أن يتم انتخـاب 
رئــيس جديــد خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــين يومــا 
 من تاريخ الخلو، وفقا لإحكام هذا الدستور ( .

/ أولا ( مـــن الدســـتور  46نصـــت المـــادة )  50
علـــى انـــه ) يكلـــف  5002العراقـــي النافـــذ لســـنة 

كتلــة النيابيــة الأكثــر رئــيس الجمهوريــة مرشــح ال
عـددا ، بتشــكيل مجلــس الــوزراء ، خــلال خمســة 
عشر يوما من  تاريخ انتخاب رئيس الجمهوريـة 
ـــــة ) الكتلـــــة النيابيـــــة  ( ، ونشـــــير هنـــــا إلـــــى جمل
الأكثــر عــددا ( الــواردة فــي صــدر هــذه المــادة ، 
حيــث كانــت هــذه الجملــة رغــم وضــوحها الأكثــر 

الحكــم  جـدلا فـي الأوسـاط الحزبيـة التـي مارسـت
واســــتمر الوضــــع هكــــذا إلــــى  5010بعــــد ســــنة 
ــــــــث  5019/ كــــــــانون الأول /  19تــــــــاريخ   حي

أرســل الســيد رئــيس الجمهوريــة المحتــرم فــي هــذا 
ـــد مـــن هـــي الكتلـــة  ـــا يـــراد منـــه تحدي ـــاريخ طلب الت
الأكبر إلى المحكمة الاتحادية العليا ، وما كـان 
مــــن المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا وفــــي معــــرض 

ب الســيد رئــيس الجمهوريــة إلا إجابتهــا علــى طلــ
 5010/  3/  52أن أكدت قراراها الصدر في 

والــذي تصــدى لــنفس الموضــوع والــذي جــاء فيــه 
ومــن حيــث المضــمون أن تعبيــر الكتلــة النيابيــة 
الأكثــر عــددا تعنــي أمــا الكتلــة التــي تكونــت بعــد 
الانتخابات من خلال قائمة انتخـاب واحـدة ، أو 

نتخابـات مـن قـائمتين الكتلة التـي تكونـت بعـد الا

                                                         

أو أكثــر مــن القـــوائم الانتخابيــة ودخلــت مجلـــس 
النواب وأصبحت مقاعدها بعـد دخولهـا المجلـس 
وحلـف  أعضـائها اليمـين الدسـتورية فـي الجلسـة 
 الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل .            

راجــع د . ثــروت بــدوي ، الــنظم السياســية ،  51
 .  308مصدر سابق ، ص 

/ رابعــا ( مــن الدســتور  46لمــادة ) نصــت ا 55
علــى انــه ) يعــرض  5002العراقــي النافــذ لســنة 

رئيس مجلس الـوزراء المكلـف ، أسـماء أعضـاء 
وزارتــه ، والمنهــاج الــوزاري علــى مجلــس النــواب 
، ويعد حائزا ثقتهـا ، عنـد الموافقـة علـى الـوزراء 
منفردين ، والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة ( 

    . 
/ خامســـــا / أ ( مـــــن  61المـــــادة )  نصـــــت 53

علـى انـه )  5002الدستور العراقي النافذ لسـنة 
 –الموافقـــة علـــى تعيـــين كـــلا مـــن : أ  –خامســـا 

رئـــــيس وأعضـــــاء محكمـــــة التمييـــــز الاتحاديـــــة ، 
ورئــيس الادعــاء العــام ، ورئــيس هيئــة الإشــراف 

لــــــى القضــــــائي ، بالأغلبيــــــة المطلقــــــة ، بنــــــاء ع
 ( .  علىاقتراح من مجلس القضاء الأ

( مـن الدسـتور العراقـي  84نصت المادة )  57
علـــــــــى انـــــــــه ) الســـــــــلطة  5002النافــــــــذ لســـــــــنة 

القضــــــائية مســــــتقلة ، وتتولاهــــــا المحــــــاكم علــــــى 
اخــتلاف أنواعهــا ودرجاتهــا ، وتصــدر إحكامهـــا 

صــــباح صــــادق جعفــــر ،  –وفقــــا للقــــانون ( . أ 
الدســتور ومجموعــة قــوانين الأقــاليم والمحافظــات 

 .  56ص ، مصدر سابق ، 



 ( 043 .. )... 5002تأثير فصل السلطات على العلاقة بين السلطات في الدستور العراقي لسنة 
  

                                                                                         

                                                         

د . ســــليمان الطمــــاوي ، الســــلطات الثلاثــــة  52
في الدساتير العربية المعاصـرة والفكـر السياسـي 

 .  131الإسلامي ، مصدر سابق ، ص 
( مـن الدسـتور العراقـي  66نصت المادة )  56

علـــى انـــه ) تكـــون الســـلطة  5002النافـــذ لســـنة 
التنفيذيــــة الاتحاديــــة ، مــــن رئــــيس الجمهوريــــة ، 

ـــــوزراء ـــــا  ومجلـــــس ال ، تمـــــارس صـــــلاحياتها وفق
صـباح صـادق جعفـر  –للدستور والقانون ( . أ 

، الدســـــــــــــتور ومجموعـــــــــــــة قـــــــــــــوانين الأقـــــــــــــاليم 
 .  55والمحافظات ، مصدر سابق ، ص 

ــــــــنظم السياســــــــية ،  54 د . ثــــــــروت بــــــــدوي ، ال
 .  311مصدر سابق ، ص 

د. حنـــان محمـــد القيســـي ، ثنائيـــة المجلـــس  58
، ص التشــــريعي فــــي العــــراق ، مصــــدر ســــابق 

66 – 64 . 
د . ســــليمان محمــــد الطمــــاوي ، الســــلطات  59

الثلاثــة فـــي الدســـاتير العربيــة المعاصـــرة والفكـــر 
اســــــي الإســــــلامي ، مصــــــدر ســــــابق ، ص السي
74. 
ســــيبان جميــــل مصــــطفى ، مبــــدأ اســــتقلال  30

القضـــــاء ) دراســـــة دســـــتورية مقارنـــــة( ، رســـــالة 
ماجســـتير ، كليـــة القـــانون / جامعـــة الموصـــل ، 

 .  59، ص  5003
ــــــــنظم السياســــــــية ،  31 د . ثــــــــروت بــــــــدوي ، ال

 . 318مصدر سابق ، ص 
د . خيري عبد الرزاق جاسم ، نظـام الحكـم  35

والقــــوى المــــؤثرة فيــــه ،  5003فــــي العــــراق بعــــد 
 . 39مصدر سابق ، ص 

                                                         

د . ثـــــــروت بـــــــدوي ، النظـــــــام السياســـــــي ،  33
 .  311مصدر سابق ، ص 

د . حنــان محمــد القيســي ، ثنائيــة المجلــس  37
شــــريعي فــــي العــــراق ، مصــــدر ســــابق ، ص الت
69  . 
/ أولا ( مـــن الدســـتور  43نصـــت المـــادة )  32

علــى انــه ) إصــدار  5002العراقــي النافــذ لســنة 
العفــو بتوصــية مــن مجلــس الــوزراء باســتثناء مــا 
يتعلـــق بـــالحق الخـــاص ، والمحكـــومين بارتكـــاب 
الجــــــــرائم الدوليــــــــة والإرهــــــــاب والفســــــــاد المــــــــالي 

ح صـــــــــــــادق جعفـــــــــــــر ، والإداري  ( . أ صــــــــــــبا
الدســتور ومجموعــة قــوانين الأقــاليم والمحافظــات 

 . 53، مصدر سابق ، ص 
/ ثامنــا ( مــن الدســتور  43نصــت المــادة )  36
المصـادقة على انه ) 5002راقي النافذ لسنة الع

علــــى أحكــــام الإعــــدام التــــي تصــــدرها المحــــاكم 
 . 53المختصة ( . مصدر سابق ، ص 

ابـــــة القضـــــائية الأســـــتاذ خليـــــل مـــــريح ، الرق 34
علـى إعمـال التشـريع ، مطبعـة الجـيلاوي ، ص 

73 . 
د . ســــليمان محمــــد الطمــــاوي ، الســــلطات  38

الثلاثــــة فــــي الدســــاتير العربيــــة المعاصــــرة وفــــي 
الفكــــر السياســــي الاســــلامي ، مصــــدر ســــابق ، 

 . 184ص 
راجــع م . م . ســليم نعــيم خضــير ، الرقابــة  39

نشـور القضائية على دستورية القوانين ، بحـث م
أهــــل البيــــت ، العــــدد الثــــامن ، ص فــــي مجلــــة 

52. 
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/ ثانيــا ( مــن الدســتور  25نصــت المــادة )  70
علـــى انـــه ) يجـــوز  5002العراقـــي النافـــذ لســـنة 

الطعـــــــن فـــــــي قـــــــرار المجلـــــــس أمـــــــام المحكمـــــــة 
الاتحادية العليـا ، خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ 
صدوره ( . أ ، صباح صادق جعفر ، الدسـتور 

ين الأقاليم والمحافظات ، مصـدر ومجموعة قوان
 . 54سابق ، ص 

/ ثالثــا ( مــن الدســتور  91نصــت المــادة )  71
علــى انــه ) يمــارس  5002العراقــي النافــذ لســنة 

مجلـــس القضـــاء الأعلـــى الصـــلاحيات الآتيـــة : 
ـــا  اقتـــراح مشـــروع الموازنـــة الســـنوية  –... ، ثالث

للســـلطة القضــــائية الاتحاديـــة ، وعرضــــها علــــى 
للموافقــــة عليهــــا ( . أ ، صــــباح  مجلــــس النــــواب

 . 54صادق جعفر ، مصدر سابق ، ص 
م.م. سـليم نعـيم خضــير ، الرقابـة القضــائية  75

علــــى دســــتورية القــــوانين فــــي العــــراق ، مصــــدر 
 .    52سابق ، ص 

أنظــــــــر د . ســــــــليمان محمــــــــد الطمــــــــاوي ،  73
السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصـرة 

مي ، مصـدر سـابق وفي الفكر السياسـي الاسـلا
 . 519، ص 

/ أولا ( مـــن الدســـتور  93نصـــت المـــادة )  77
علــى انــه ) تخــتص  5002العراقــي النافــذ لســنة 

 –المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا بمـــــا يـــــأتي : أولا 
( تورية القـوانين والأنظمـة النافـذةالرقابة على دسـ

. أ صــباح صــادق جعفــر ، الدســتور ومجموعــة 
ات ، مصــدر ســابق ، قــوانين الأقــاليم والمحافظــ

54 ، 

                                                         

ـــنظم  72 د . حســـين عثمـــان محمـــد عثمـــان ، ال
السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقيـة ، بيـروت 

 ،5010  . 
/ سادســــا / ب ( مــــن  61نصـــت المــــادة )  76

علـى انـه )  5002الدستور العراقي النافذ لسـنة 
ــــة المطلقــــة  ــــة ، بالأغلبي ــــيس الجمهوري إعفــــاء رئ

عــد إدانتــه مـــن لعــدد أعضــاء مجلــس النــواب ، ب
المحكمـة الاتحاديـة العليـا ، فـي إحـدى الحــالات 

 .  19الآتية : ... ( . مصدر سابق ، ص 
/ سادســـــــــا ( مـــــــــن  93نصـــــــــت المـــــــــادة )  74

علـــى انـــه  5002راقـــي النافـــذ لســـنة الدســتور الع
تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بمــا يــأتي : )

الفصـــل فـــي الاتهامـــات الموجهـــة  –... سادســـا 
ـــى رئـــيس  الجمهوريـــة ورئـــيس مجلـــس الـــوزراء إل

والـــوزراء ، ويـــنظم ذلـــك بقـــانون ( . أ ، صــــباح 
 .    58صادق جعفر ، مصدر سابق ، ص 

 


